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ماجد المطيري يقترح تعديل قانون الإيجارات
لحفظ حقوق المتقاضين في العين المؤجرة بالباطن

قدم النائب ماجد المطيري 
اقتراحا بقانون بشأن تعديل 
بعض أحكام ومواد المرسوم 
بالقانــون رقم )35( لســنة 
1978 في شأن إيجار العقارات، 

ونصت مواده على ما يلي:

)مادة أولى(
يستبدل بنصوص المواد 
 )26( ،)25( ،)2/24( ،)15(
من القانون رقم )35( لسنة 
1978 وتعديلاته المشار إليها 

بالنصوص الآتية: 
مادة )15(: إذا قام المستأجر 
بتأجير العين كلها من الباطن 
بموجب إذن كتابي ثم تخلى 
عنها بعد تأجيرها منهيا بذلك 
عقــد إيجاره تقــوم العلاقة 
مباشرة بين المؤجر والمستأجر 
من الباطن بشرط أن يكون 
المستأجر من الباطن قد أوفي 
الأجرة المستحقة علية سواء 
للمستأجر الأصلي أو المؤجر، 
وتحــدد القيمــة الإيجاريــة 
للعين في هــذه الحالة بذات 
الأجرة المتفق عليها في العقد 
الأصلي أو فــي عقد الإيجار 
من الباطــن في حالة انعقاد 
العلاقة المباشرة بين المؤجر 
والمستأجر من الباطن بذات 

شروطه، 
وإذا وقــع الإيجــار مــن 
الباطــن على جزء من العين 
كان المؤجــر بالخيــار بــن 
أن يطلــب الإخــاء وبين أن 
يبقي المســتأجر من الباطن 
وفــي هــذه الحالــة الأخيرة 
تقوم علاقة مباشرة بينهما 
وتحــدد القيمــة الإيجاريــة 
للجزء المؤجر بــذات القيمة 
المتفــق عليها مع المســتأجر 
الأصلــي أو بأجــرة المثل إن 
كانت تجاوزها، ما لم ينعقد 
الاتفاق بين المؤجر والمستأجر 
الأصلي على ســريان عقده 
المبرم مع المستأجر من الباطن 
ونفاذه بكافة بنوده في ذمته.
مــادة )24 فقرة 2(: فيما 
عدا الدعاوى التي يطلب فيها 

الإخلاء لرئيس المحكمة الكلية 
أن يندب أحد أعضائها للفصل 
بهيئة جزئية فــي الدعاوى 
التــي لا تجــاوز قيمتها ألف 
دينار كويتي، كما يجوز أن 
يحدد نطاق عمله بمحافظة 
أكثــر، ويجــوز  أو  معينــة 
الطعــن في الحكــم الصادر 
فــي تلــك الدعــاوى بطريق 
الاســتئناف، ويكون ميعاد 
الطعن بالاســتئناف ثلاثين 
يوما من تاريخ صدور الحكم، 
ولا يجوز الطعن بالتمييز في 
الاســتئناف المقدم على تلك 
الاحكام بوصفها دعاوى قليلة 

القيمة.
مادة )25(: ترفع الدعوى 
الى دائرة الايجارات بصحيفة 
من أصل وصورة بقدر عدد 
المدعى عليهم يقدمها المدعي أو 
من ينوب عنه إلى قلم كتاب 
المحكمة مشتملة على البيانات 
الدعاوى  اللازمــة لصحــف 
ويؤدي المدعي الرســم كاملا 
وقت تقديم صحيفة دعواه. 
يحدد قلم الكتاب جلسة 
تقع خلال أســبوع ويؤشــر 
المدعي على أصل الصحيفة 
بعلمــه وبتاريــخ الجلســة 
المحددة ويكفي التأشير بذلك 
ممن قدم الصحيفة نيابة عنه 
ويعطــي قلم الكتــاب لمقدم 
الصحيفــة شــهادة تتضمن 
تاريخ تقديمها وبيانا بعدد 

ما ارفق بها من الصور. 
ترســل ادارة الكتاب في 
ذات اليوم او في اليوم التالي 
على الاكثــر أصل الصحيفة 
وصورها، الى قسم الاعلانات، 
ليقــوم بإعلانهــا للمدعــى 
عليــه قبل الجلســة بيومين 
على الاقــل، طبقــا للقواعد 
المنصوص عليها في قانون 
المرافعات المدنية والتجارية.
مادة )26(: يجوز الطعن 
في الحكم الصادر في الدعوى 
مــن محكمة الدرجــة الأولى 
بطريق الاســتئناف ويجب 
على المستأنف أن يودع خزانة 

وزارة العــدل كفالــة قدرها 
خمسون دينارا كويتيا، ولا 
تقبل إدارة الكتاب الصحيفة 
إذا لم تصحب بما يثبت إيداع 
الكفالة وتصادر الكفالة بقوة 
القانون إذا حكم بعدم قبول 
الاستئناف أو برفضه أو بعدم 
جوازه أو بسقوطه ويترتب 
على الطعن بالاستئناف وقف 
تنفيــذ الحكــم إلا إذا أمــرت 
المحكمة الكلية بنفاذه معجلا 
وذلك في غير حالات الإخلاء، 
ويكون الطعن بالاستئناف 
ثلاثين يوما من تاريخ صدور 

الحكم.
كما يجوز الطعن بالتمييز 
فــي الأحــكام الصــادرة في 
الاســتئناف لســبب وقــوع 
خطأ في تطبيق القانون أو 
في تأويله او وقع بطلان في 
الحكم وفي إجــراءات أثرت 
في صدوره، ويجب أن يودع 
الطاعن خزانة وزارة العدل 
كفالــة قدرهــا مائــة دينــار 
كويتي، ولا تقبل إدارة الكتاب 
الصحيفة إذا لم تصحب بما 
يثبت إيداع الكفالة وتصادر 
الكفالة بقوة القانون إذا حكم 
بعدم قبول الطعن أو برفضه 
أو بعدم جوازه أو بسقوطه، 
ويكــون الطعــن بالتمييــز 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
الحكم في الطعن بالاستئناف 
بالإجراءات المنصوص عليها 
فــي قانون المرافعات المدنية 

والتجارية.

)مادة ثانية(
يلغى نص المادة رقم 26 
مكــرر 2، ويلغــى كل حكــم 
يتعــارض مــع أحــكام هذا 

القانون.

)مادة ثالثة(
على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء كل فيمــا يخصه 

تنفيذ هذا القانون. 
ونصت المذكرة الإيضاحية 

على ما يلي: 

مما لا شــك فيه أن عقود 
الإيجار هي من أبرز العقود 
أهمية في المجتمع ونظرا لهذه 
الأهمية فقد اهتمت تشريعات 
الدول المختلفة ونظمت أحكام 
علاقة هذا العقد تنظيما شاملا، 
إلا أن قانــون الإيجارات رقم 
35 لسنة 1978 منذ صدوره 
قد شــابه العديد من العوار 
الدستوري وكشف التطبيق 
العملي للقانون عن ذلك، فقد 
جاءت مواد القانون بها العديد 
من المخالفات لأبسط حقوق 
المتقاضين وإهــدار لدرجات 
التقاضي التي كفلها المشرع 
للمتقاضين فجاء ذلك التعديل 
لحفظ حقوق المتقاضين في 
حصولهــم علــى محاكمات 
عادلة بين أطراف الخصومة 
على ضوء ما كفله لهم المشرع 

وفقا لأحكام الدستور.
فجاء التعديل للمادة )15( 
مــن القانون بأنــه إذا أوفى 
المستأجر من الباطن للأجرة 
سواء كان الوفاء للمستأجر 
الأصلــي أو المؤجر فإن ذلك 
الوفاء يبرأ ذمته من الأجرة 
وينعقــد الايجــار ويســري 
فــي ذمة المؤجر بــذات بنود 
وشــروط عقد الايجار الذي 
أبرمه المســتأجر الأصلي مع 
المستأجر من الباطن وهذا كله 
بشرط صدور إذن كتابي من 
المؤجر بالتأجير من الباطن.

وجــاء تعديل المــادة 24 
فقــرة 2 بإعطــاء المتقاضين 
حق الاستئناف في الاحكام 
الصادرة من الهيئة الجزئية 
في الدعــاوى التي لا تجاوز 
قيمتها ألف دينار كحق أصيل 

في درجات التقاضي.
وجــاء تعديل المــادة 25 
بإلغــاء مــا جاء بالمــادة من 
مخالفــة لقانــون المرافعات 
المدنية التجارية وتعديلاته 
مما ورد في المادة قبل التعديل 
من طريقة إعــان والتبليغ 
بالدعوى بوضع ملصق ولما 
شــابها من مخالفــة لأحكام 

الدســتور، وبمــا أن قانون 
الإيجــارات موضوع تعديل 
لا يعــد قانونــا اســتثنائيا 
فبالتالــي يجــب أن يخضع 
فيمــا يتعلق بقواعد الإعلان 
التقاضي لقانون  وإجراءات 
المرافعات المدنية والتجارية 
وأن يكون الإعلان والتبليغ 
وفقــاً لقواعد ذلــك القانون، 
لذلــك جاء التعديــل لتقويم 
ذلك الخطأ وإعادة الإجراءات 
لنصابها القانوني وفقا لأحكام 

الدستور.
وجــاء تعديــل المادة 26 
لتصويب ما شاب المادة من 
مخالفة للدســتور وخروج 
علــى أحكامــه وذلــك فيما 
جــاء بالمادة مــن إهدار حق 
التقاضــي ودرجاته ووفقا 
للســابق ذكــره مــن كــون 
قانــون الإيجــارات في حد 
ذاته لا يعد بحال من الأحوال 
قانونا استثنائيا وإنما هو 
قانون عادى ينظم العلاقة 
بين المؤجر والمستأجر لذلك 
وجب تعديل المــادة لكفالة 
حق التقاضي وإجراءاته في 
سياق أحكام الدستور وليس 
خروجا عنه بأي حال فجاء 
التعديل بجواز الطعن على 
الاحكام الصادرة من الدائرة 
الايجاريــة وفقــا للقواعــد 
المنظمــة لذلــك والــواردة 
تفصيلا بقانــون المرافعات 
المدنية والتجارية من جواز 
الطعن على الاحكام بطريق 
الاســتئناف والتمييز دون 
قيد أو شرط مخالف لما جاء 
بقانــون المرافعــات المدنية 

والتجارية.
كما جاء المقتــرح بإلغاء 
المــادة 26 فقــرة 2 وذلــك 
بتطبيــق قانــون المرافعات 
المدنية والتجارية بأن الإشكال 
يكون من الشخص المنفذ ضده 
وليس من الغير ولذلك فإننا 
نتقدم بهذا لتعديل على قانون 
الإيجارات وفقا لما سبق ذكره 

بالمذكرة الايضاحية.

ماجد المطيري

النصف: ما الشروط الواجب توافرها فيمن
 يشغل وظيفة مراقب في المستودعات الطبية؟

وجّه النائب راكان النصف 
ســؤالا إلــى وزيــر الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح قال 
في مقدمته: لما كان حفظ المال 
العام مــن العبث، وعمليات 
التخريب مسؤولية وطنية 
وأولى الأولويات، وفي ظل ما 
قد يتعرض له من اعتداءات 
من قبــل ضعيفي النفوس، 
بأشكال وصور مختلفة، من 
سرقة واختلاسات واستخدام 
للمنافع الشخصية والعديد 
من أنواع الاعتداءات الأخرى، 
ما يشكل تهديدا مباشرا للأمن 
الاقتصــادي، وانطلاقــا من 
المادة 17 من الدستور والتي 
نصت على أن »للأموال العامة 
حرمة وحمايتها واجب على 
كل مواطــن«، ومــن النص 
الدستوري للمادة 26 والتي 
أكــدت ان »الوظائف العامة 
خدمة وطنية تناط بالقائمين 

بها، ويستهدف موظفو الدولة 
فــي أداء وظائفهم المصلحة 
العامة«، ومن نص المادة 82 
مــن القانون رقم 49 لســنة 
2016 بشأن المناقصات العامة 
للكويت، والتي ألزمت موظفي 
الجهات العامة أو أي شخص 
يشارك في أعمال المناقصات 
بالامتناع عن المشــاركة في 
جميــع إجراءاتهــا إذا كانت 
لــه مصلحــة مباشــرة أو 
غير مباشــرة فــي العملية 
المطروحة. لذا، يرجى إفادتي 

وتزويدي بالآتي:
1- ما الشــروط الواجب 
توافرها في من يشغل وظيفة 
مراقــب فــي المســتودعات 
الطبية، وكــم عدد الموظفين 
الذين يشغلون هذا المنصب، 
والمؤهلات العلمية الحاصلين 

عليها؟
2- هل تم نقل أو انتداب 

أي من الموظفين في مستشفى 
الفروانيــة لشــغل وظيفــة 
أدوية بالمستودعات  مراقب 
الطبية، اذا كانت الاجابة بنعم 
فما المؤهلات العلمية الحاصل 
عليها، وما مدى اســتيفائه 
لشروط شغل وظيفة مراقب 

أدوية؟
3- يرجى تزويدي بتاريخ 
النقل أو الانتداب لجميع من 
يشغلون وظيفة مراقبين في 
المســتودعات الطبيــة على 
اختلاف مسمياتهم الوظيفية.

4- مع ما تتطلبه وظيفة 
مراقبــن فــي المســتودعات 
اختــاف  علــى  الطبيــة 
مســمياتهم الوظيفيــة مــن 
إجــادة اللغــة الانجليزيــة، 
فمــا اللغــات الأجنبية التي 
يجيدها كل مراقب على حدة 
ممن يشغلون هذا المنصب؟ 
مــع تزويــدي بالمســتندات 

والشهادات التي تثبت ذلك.
5- هــل وقــع أي مــن 
المراقبــن في المســتودعات 
الطبية بمختلف مسمياتهم 
الوظيفية على طلبات أسعار 
شــراء ادوية أو مستلزمات 
طبية لأي من الشركات، وهل 
هم مخولــون أو يجوز لهم 

التوقيع؟
6- كم كانت تبلغ القيمة 
المالية الاجمالية للمناقصة 
رقم CV1166، وعدد الشركات 
التــي تقدمت إليهــا؟ يرجى 
تزويدي بصورة من عروض 
الشــركات التي تقدمت لها، 
واســم الشــركة التي رست 

عليها المناقصة.
7- يرجى تزويدي بنسخة 
متضمنة أسماء لجان تلقي 
ودراســة وتقييم العطاءات 
والبت فيها للمناقصة سالفة 

الذكر.

تلقــي  هــل لجــان   -8
ودراســة العطــاءات والبت 
فيهــا وترســيتها ضمت ايا 
من الموظفين ممن لهم علاقة 
بالشــركة الفائزة، اذا كانت 
الاجابة بنعم فما الاجراءات 
التي اتخذتها الوزارة حيال 

هذا الأمر؟
9- ما الاسس والمعايير 
التي تم الاستناد اليها لترسية 
المناقصة على الشركة الفائزة، 
وما نشاطها وتاريخ ترسية 
المناقصــة عليهــا، واســماء 
الشركاء والمفوضين بالتوقيع 
فيهــا وقــت تاريخ ترســية 

المناقصة؟
10- ما الدورة المستندية 
أو الاجــراءات التي مرت بها 
المناقصة سالفة الذكر؟ يرجى 
تزويدي بنســخة مــن عقد 

توقيع المناقصة.

راكان النصف

استفسر عن تواريخ نقل وانتداب جميع من يشغلون الوظيفة

الحويلة: مساواة أعضاء هيئة التدريب في المعاهد التطبيقية 
بنظرائهم في الجامعة و»التطبيقي«

تقــدم النائــب د.محمــد 
الحويلــة باقتــراح بقانون 
بشــأن تعديل المادة الأولى 
من القانون رقم 47 لســنة 
2005 في شأن إعادة تعيين 
التدريــس  أعضــاء هيئــة 
الكويت  الســابقين بجامعة 

وهيئة التطبيقي.
التعديــل  ويقضــي 
بالمســاواة بين أعضاء هيئة 
التدريس في كل من جامعة 
الكويــت والمعهد التطبيقي 
مع أعضاء هيئة التدريب في 
المعاهــد التطبيقية تحقيقا 

للعدالة.
وجاءت مواد القانون على 

النحو الآتي:

مادة أولى:
يستبدل بنص المادة الأولى 
من القانون رقم 47 لسنة 2005 

المشار إليه النص التالي:
استثناء من أحكام المرسوم 
بالقانــون رقــم )15( لســنة 
1979 في شأن الخدمة المدنية 
والمرســوم فــي شــأن نظام 
الخدمة المدنية المشار إليهما ـ 
لعضو هيئة التدريس بجامعة 
الكويــت أو الهيئــة العامــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
)وعضو هيئــة التدريب في 
المعاهــد التطبيقية من حملة 
المؤهلات العليا - الماجستير 
على الأقل أو الحاصلين على 
درجة مدرب متخصص »أ«( 
الذي انتهت خدماته بمناسبة 
تعيينه فــي وظيفة عامة، أو 
استقالته بمناسبه ترشيحه 
لعضويــة مجلــس الأمة، أو 
المجلس البلــدي، أو انتخابه 
أو تعيينــه  عضــوا بأيهمــا 
بالمجلس البلدي - العودة عند 

طلبه بعد انتهاء مدة خدمته 
بهذه الجهات لعمله ـ كعضو 
بهيئة التدريس وكعضو هيئة 
تدريب في المعاهد التطبيقية 
فــي جهة عملــه الأصلية، أيا 
كانت المدة ما بين تركه العمل 
بهــا والعودة إليهــا، على أن 
يجمــع بين المرتــب والمعاش 

التقاعدي.

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء 
والــوزراء ـ كل فيما يخصه ـ 

تنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانون على الآتي:
أن  واضحــا  كان  لقــد 
أراد أن  الكويتــي  المشــرع 
يعطي ميــزة لأعضاء هيئة 
الكويت  التدريس بجامعــة 
والهيئــة العامــة للتعليــم 

التطبيقــي والتدريــب لمــا 
لهــذه المهنــة الأكاديمية من 
تميز فــي الدرجــة العملية 
ومــن خصائــص وقــدرات 
يحتاجهــا الوطــن لتدعيــم 
الخدمة التعليمية وللنقص 
الــذي تعانيه هــذه الجهات 
التربوية من شواغر بالعنصر 
الكويتي وللاستفادة الكاملة 
العلميــة  الخبــرات  مــن 
والعملية لهؤلاء الأكاديميين 
في المجالات العلمية في تربية 
الشباب الواعد، إلا أن المشرع 
الكويتــي قد غفل عن فئة لا 
تقل أهمية وتميز عن أعضاء 
هيئة التدريــس في جامعة 
الكويت والتعليم التطبيقي 
وهم أعضاء هيئة التدريب في 
المعاهد التطبيقية من حملة 

المؤهلات العليا.
لــذا، تضمن القانون في 

تعديله بالمــادة الأولى منه 
على القانون الحالي المشار 
إليــه مراعاة المســاواة بين 
التدريــس  أعضــاء هيئــة 
في كل مــن جامعة الكويت 
والمعهد التطبيقي مع أعضاء 
هيئة التدريــب في المعاهد 
التطبيقية من حملة المؤهلات 
العليا - الماجستير على الأقل 
أو الحاصلــن علــى درجة 
مدرب متخصص »أ«، وذلك 
تحقيقا للعدالة المنشــودة 
فــي الحقــوق والواجبــات 
الوظيفية وإنصافا لهذه الفئة 
وحرصا علــى بقاء وظيفة 
عضــو هيئــة التدريب من 
الوظائف الجاذبة للكفاءات 
الوطنيــة ومســاهمة فــي 
التدريب  تطويــر مســيرة 
بالهيئــة العامــة للتعليــم 

التطبيقي والتدريب.

د.محمد الحويلة

الذين انتهت خدماتهم أياً كانت المدة ما بين تركهم العمل والعودة إليه

إذا وقع الإيجار من 
الباطن على جزء 

من العين كان 
المؤجر بالخيار بين 
أن يطلب الإخلاء 

وبين أن يبقي 
المستأجر من 

الباطن

لرئيس المحكمة 
الكلية أن يندب 

أحد أعضائها 
للفصل بهيئة 

جزئية في الدعاوى 
التي لا تجاوز 

قيمتها ألف دينار 
كويتي

العتيبي : هل تقوم هيئة الصناعة 
بالتفتيش على المناطق المستثمرة؟

وجه النائب خالد العتيبي سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة 
والصناعة ووزير الدولة لشــؤون الشباب خالد الروضان 
عن خرق شــركة المخازن العمومية لبنود التعاقد مع هيئة 

الصناعة ورفعها القيمة الإيجارية على المستأجرين.
ونص السؤال على الآتي:

يعاني المستثمرون ومستأجرو 
القسائم الصناعية من مشاكل عدة 
بسبب الممارسات التعسفية وغير 
الصحيحة التي تنتهجها شركة 
المخازن العمومية التي تدير العقد 
المبرم بين الهيئة العامة للصناعة 

وشركة المخازن العمومية.
فقــد خالفت شــركة المخازن 
العمومية نصــوص العقد الذي 
ينص على قيام الشركة بتأجير 
المخــازن للمســتأجرين على أن 
تقوم الشركة بإدارته وفقا لآلية 
محــددة ذكرت فــي العقد الموقع 

بين الطرفين.
وقد استغلت الشركة هذا التعاقد وقامت بتحديد القيمة 
الإيجارية منفردة على المستأجرين من دون الرجوع للطرف 
الأول فضلا عن انتهاج سياســات وقرارات تعســفية الأمر 
الذي أثر سلبا على المستأجرين في ظل الركود الاقتصادي 

الذي يشهده السوق في الوقت الراهن حاليا.
يأتي هذا في ظل عدم التزام الشركة ببنود عديدة بالعقد 
وأهمها اجراء وبشكل مستمر إصلاحات وبنى تحتية لتطوير 
المنطقــة التي مــا زالت حتى الآن تعاني من عدم وجود ماء 
أو كهرباء فضلا عن معاناتها من الصرف الصحي والتلوث 

البيئي.
وطالب العتيبي بإفادته وتزويده بالآتي: 

1 - ما الأســس التي على أساســها حددت الشــركة القيمة 
الإيجاريــة لتأجيــر المتر للمســتأجرين، وهل تخضع هذه 
القيمة لإشــراف أو رقابة الهيئة العامة للصناعة أو أي من 
الجهــات الحكومية الأخرى؟ إن كانت الإجابة بنعم فيرجى 

تزويدي بالتفاصيل كافة الدالة على ذلك.
2 - هــل حدد العقــد الموقع بــن الهيئة العامــة للصناعة 
والشــركة، القيمة الإيجارية لسعر المتر وهل الأسعار التي 
أعلنت عنها الشركة تتوافق مع نصوص القانون واللوائح 
والعقــد المبرم بين الطرفين؟ يرجى تزويدي بالوثائق كافة 

الدالة على ذلك مع نسخة من العقد الموقع بين الطرفين.
3 - في حالة إن كانت تحديد قيمة استئجار المتر لا يخضع 
لرقابة الهيئة العامة للصناعة فما الأساس القانوني لتحديد 
ســعر القيمة؟ ومدى مخالفة هذا التحديد من قبل الشركة 
للقانــون والعقد؟ وهل تم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 
21 لســنة 1981 الذي أوجب علــى وزارة التجارة والصناعة 
تحديــد قيمة إيجار أراضي التخزيــن، وكذلك قرار مجلس 
الوزراء رقم 14 لســنة 1983 والذي نص على تحديد إيجار 
قسائم التخزين وفقا للتكلفة الفعلية للمشروع مضافا إليها 

نسبة من الربح تخصص للشركة؟ 
4 - هل يحق لشــركة المخازن العموميــة أخذ إيجار قدره 
800 فلس للمتر المربع شــهريا من المستثمرين بينما تقوم 
بدفــع 8 فلوس فقط للهيئة العامة للصناعة؟ ما الأســاس 
القانونــي والتعاقدي الذي يســمح بأخذ مثــل هذه الأجرة 
المجحفــة والمبالغ فيها؟ وعلى أي أســاس يتم تحديد هذه 

الزيادات الفاحشة؟
5 - مــا نوع ومســمى العقــود المبرمة بين شــركة المخازن 
والمســتثمرين المستأجرين من حيث اعتبارها عقود إيجار 
أو اســتثمار أو غيــره؟ ومدى توافق ذلك مــع العقد المبرم 
مع شــركة المخــازن العمومية والغرض الــذي من اجله تم 

تخصيص الموقع للشركة؟
6 - هــل التزمت شــركة المخــازن العمومية ببنــود العقد 
كافة وأهمها تخصيص المواقع للمستثمرين وفقا للغرض 

المخصص له العقد؟
7 - مــا صحة ما أثير عن منع شــركة المخــازن العمومية 
بالسماح للمستثمرين بالتنازل عن القسائم المخصصة لهم 
للغير؟ وفي حال الســماح لهم هــل يتم إبرام عقود جديدة 
بقيــم إيجارية جديدة تفوق القيــم الإيجارية المتفق عليها 

في العقود السابقة؟
8 - يرجى تزويدي بأسباب عدم قيام شركة المخازن العمومية 
بتجديد العقود مع المســتثمرين حال اســتغلالهم للقسائم 
المخصصة لهم وفقا لشروط العقد؟ وهل يعتبر ذلك سلطة 
تقديرية لشركة المخازن بالتجديد مع المستثمرين من عدمه 

من دون رقابة الهيئة العامة للصناعة على ذلك؟
9 - هل قامت الشركة بتنفيذ جميع الالتزامات التي ينص 

عليها العقد لاسيما فيما يتعلق بالبنى التحتية؟ 
10 - هل قامــت الهيئة العامة للصناعة بإجراءات التدقيق 
علــى البنى التحتية وفقا لاشــتراطات التعاقد والإجراءات 
المعمــول بها في الكويت؟ مــا نتائج هذا الفحص والتدقيق 
عليهــا، وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في حال لم تقم 
الشــركة بتنفيذ البنــى التحتية وفقا للاشــتراطات؟ وهل 
تمت محاسبة الشركة على تلك المخالفات؟ يرجى تزويدي 
بالمحاضر والإنذارات كافة الدالة على ذلك ونسخ عن القرارات 

المتعلقة بهذا الأمر.
11 - هل تقوم الهيئة العامة للصناعة بالتفتيش والتدقيق 
على المناطق المستثمرة من قبل شركة المخازن بشكل دوري؟ 
وهل تم رصد ملاحظات أو مخالفات تخالف العقود الموقعة 
بين الطرفين أو القانون والنظم المعمول بها في الهيئة؟ يرجى 

تزويدي بنتائج التفتيش والتدقيق لآخر ثلاث سنوات.
12 - هل هناك نية من قبل الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ 
رغبات المســتأجرين بإرجاع عقودهم مع الدولة كما كانت، 
وتثبيت الأجرة بسعر معقول، وأن تكون تحت مظلة الدولة؟

خالد العتيبي


